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بن ددوش سيد أحمد(1)

مقدمـة:

الحقوق  تحصيل  مصدر  فهي  الجمر˔  المجال  في  القضائية  المنازعة  أساس  الجمركية  المخالفات  تعتبر 

والرسوم الجمركية التي تعتبر مصدرا هاما للموارد المالية للدولة، فالتهرب من تسديد هاته الحقوق يشكل 

نزيفا لمداخيل الدولة الجزائرية لدا وجب التصدي له بكافة الوسائل و الطرق القانونية.

يحق  ارتكبها و  التي  الجمركية  المخالفة  للنظر في  المختص   ʨالقضاء الجزا فالمخالف إما أن يحال على 

حينئذ لإدارة الج̲رك أن تتأسس و تطالب بتطبيق الجزاءات الجبائية في حقه و بالنتيجة تنتهي المنازعة 

الجمركية، و إما أن يلجأ المخالف إلى سبيل المالحة الجمركية و هو إجراء إداري من اختصاص إدارة الج̲رك  

لتسوية النزاع بطريق ودية قبل و بعد اللجوء إلى القضاء.

تجدر الإشارة أنه بخلاف القانون العام الذي خص المصالحة أو الصلح في المواد الجزائية في نطاق ضيق 

و محدود، نجد أن التشريع الجمر˔ أولى لها أهمية خاصة سواء ما تعلق بنظام التسوية الإدارية الذي كرس 

نظاما خاصا و مستقلا جسدت من خلاله جزاءات إدارية للمخالف، و مع الإصلاحات التي عرفتها الجزائر 

لاسي̲ الاقتصادية منها ظهر ما يعرف بالمصالحة الجمركية سنة 1992.

فالمصالحة الجمركية إذا هي أحد أهم أسباب انقضاء الدعوي̼ العمومية و الجبائية المتولدة عن المنازعة 

الجمركية بوجه عام.

الذي يطرح في هذا المقام هل المصالحة الجمركية حق للمخالف ؟ أم هي امتياز لإدارة  لكن السؤال 

ا̺ هل للمصالحة الجمركية  الج̲رك؟ و هل هي إجراء ملزم إدارة الج̲رك قبل المتابعة الجزائية أم لا؟ و أخ

أثار اتجاه الغ̺ أم لأنها مقررة فقط لطرفيها(المخالف و إدارة الج̲رك)؟

الأول  المبحث  التي خصصنا  المتواضعة  الدراسة  من خلال هاته  نجيب عليه  أن  نحاول  هذا ما سوف 

منها للتطرق لمفهوم المصالحة الجمركية أسسها و شروط قيامها، أما المبحث الثا̹ فخصصناه للأثر النسبي 

للمصالحة الجمركية.

المبحث الأول: مفهوم المصالحة الجمركية و شروطها قيامها

من خلال هذا المبحث سوف نتطرق بداية إلى إعطاء مفهوم لل̲لحة و كذا مبررتها في المطلب الأول ثم 

نتطرق إلى شرط قيام المصالحة الجمركية في المطلب الثا̹

1   طالب دكتوراه، مخبر القانون البحري والنقل ، كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة تلمسان- .
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- توافق الآراء أصبح القاعدة العامة في اتخاذ القرارات.

الآراء، فإنه يتخذها في المسائل الإجرائية  - إذا ̬ يتمكن المجلس من اتخاذ قراراته على أساس توافق 

بالأغلبية البسيطة وبأغلبية الثلث̼ في المسائل الموضوعية. 

للمجلس بعض الهيئات الفرعية..قد أشارت المادة 163 من الاتفاقية إلى لجنت̼ نظمت الأوضاع الخاصة 

بتشكيلها..ه̲ لجنة التخطيط الاقتصادي، واللجنة القانونية والتقنية، فتتكون كل لجنة من 15 عضوا، يقوم 

المجلس بانتخابهم ..على أن يراعى في اختيارهم التوزيع الجغرافي العادل، وʯثيل المصالح الخاصة، وʯارس كل 

لجنة وظائفها وفقا لما يعتمده المجلس من توصيات وإرشادات. وقد جاء الاتفاق التنفيذي مكتفيا باللجنة 

إقرار أول خطة عمل  الاقتصادي إلى ح̼  التخطيط  لجنة  المالية، ومرجئا إقامة  والفنية، واللجنة  القانونية 

للاستغلال(1) .

ثالثا: المؤسسة :

المنطقة بصورة مباشرة،  يقوم بأنشطة الاستكشاف والاستغلال وتعدين موارد  الذي  السلطة  هو جهاز 

بالإضافة إلى الدول الأعضاء والأشخاص الطبيعي̼ والاعتباري̼(2). تقوم المؤسسة بنقل المعادن المستخرجة من 

المنطقة وتجهيزها وتسويقها، وتتمتع بأهلية قانونية ʯكنها من أداء وظيفتها في إطار الشخصية القانونية 

الدولية للسلطة الدولية ومن هذا المنطلق كانت تنـظر الدول النـامية إلى المؤسسة على أنها الآلية اللازمة 

لترجمة التراث المشترك للإنسانية إلى واقع، هذه النظرة التي كانت تعارضها الدول الغربية، فهي ترى الأخذ 

المنطقة. وقد أدى تعارض المصالح ب̼ هذه الدول  ʪبادئ السوق ورفض فكرة التخطيط المركزي لأنشطة 

بشأن المؤسسة إلى وجود صعوبات في المشاورات غ̺ الرسمية للاتفاق التنفيذي الذي عمل على تقليص مهام 

المؤسسة وتهميش دورها(3)، وتعطيل عملها باعتبارها جهازا رئيسيا مستقلا، إذ قام بنقل وظائف المؤسسة إلى 

أمانة السلطة الدولية..وتبعا لذلك يقوم الأم̼ العام للسلطة الدولية بتع̼ مدير عام مؤقت من ب̼ موظفي 
السلطة الدولية للإشراف على أداء الأمانة لهذه الوظائف.(4)

الخاʯة:

تعرضنا في هذه الدراسة إلى التعريف بالمنطقة الدولية على ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لسنة 1982 والتي هي الحيز المكا̹ من البحر الواقع قي قاع أعالي البحار خارج حدود الولاية الوطنية 

بالموارد المعدنية قد انتهى  المنطقة الغنية  للدول. وتطرقنا إلى بحث طبيعتها القانونية فتب̼ لنا بأن هذه 

الفكر القانو̹ بعد الجدل الفقهي ب̼ اعتبارها مالا لا مالك له وب̼ اعتبارها مالا مشتركا، إلى اعتبارها تراثا 

مشتركا للإنسانية. 

وقد وقفنا على المبادئ التي تحكم استكشاف واستغلال المنطقة من خلال تصريح  المبادئ الذي أقرته 

- صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص.411.   1
- عبد القادر محمد الأقرع، المرجع السابق، ص. 87.   2

- نفس المرجع،ص.100..   3
- نفس المرجع،.ص.101.  4
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وبذلك (أصبح أعضاء المجلس..ينقسمون إلى خمس مجموعات مختلفة هي المجموعة (أ) التي يجب أن 

تضم كبار المستهلك̼، وعدد ممثليها في المجلس 4 دول، والمجموعة (ب) ولها أربعة مقاعد في المجلس أبضا 

والتي ʯثل كبار المستثمرين في المنطقة، أما المجموعة الثالثة و̻ثلها في المجلس أربعة دول هي مجموعة 

كبار  من  ويعتبر  المنطقة،  من  تستخرج  التي  المعادن  من  برية  مصادر  من  كميات  أكبر  تنتج  التي  الدول 

ا̺ على  ا̺ كب المصدرين لها، ويجب أن تكون من بينها دولتان ناميتان يكون لصادراتها من هذه المعادن تأث

التي ʯثل مصالح خاصة  النامية  الدول  الثالثة [الرابعة] ست دول من  المجموعة  اقتصاديه̲، ويبلغ عدد 

دولة  أو كونها  المتضررة جغرافيا،  أو  الحبيسة  الدول  إلى طائفة  انت̲ئها  السكان أو  من  الكب̺  العدد  مثل 

ا̺ فإن نصف عدد أعضاء المجلس (18 مقعدا قد تم تخصيصه لض̲ن  جزرية، وغ̺ ذلك من المعاي̺.. وأخ

التوزيع الجغرافي العـادل في المجلس ككل. ولا ̻كن تصور إجراء انتخاب هذه المجموعة قبل انتخاب أعضاء 

المجموعات السابقة .

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعات من (أ) إلى (ج) تشكل غرفة مستقلة لأغراض التصويت بين̲ تشكل 

ت̺̼ غرفة واحدة لأغـراض التصـويت في المجلس)(1) .   الدول النامية في المجموعتـ̼ الأخ

إن مسألة اتخاذ القرارات في المجلس(2) كانت من أكʳ المسائل إثارة للجدل والنقاش ب̼ الدول النامية 

والصناعية في أثناء المؤʯر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار، حيث عارضت الدول الصناعية خاصة الولايات 

الاتفاق  ينطوي  أن  الطبيعي  من  كان  لذلك  الاتفاقية،  في  تقررت  التي  الواردة  القواعد  الأمريكية  المتحدة 

التنفيذي على قواعد تخالف ما اتفق عليه في المؤʯر الثالث لقانون البحار، وأʱ الاتفاق التنفيذي بقواعد 

جديدة بحيث تكفل للدول الصناعية ض̲ن مصالحـها على حساب مبدأ المساواة بينها وب̼ الدول النامية 

ة̺ في السلطة..إن نظام التصويت الجديد الوارد في الاتفاق التنفيذي يعد قاعدة  ذات الأغلبية العددية الكب

ا̺ من الأحكام الخاصة بالتصويت بالمجلس ومن أهمها: عامة..والذي عدل كث

اقتصادها في تاريخ بدء نفاذ  الاتفاقية هو أكبر اقتصاد من حيث  الناتج المحلي الاج̲لي، إذا أرادت مثل هذه الدول أ ن تكون ممثلة في 
هذه المجموعة.

(ب) أربعة أعضاء يجرى انتخابهم من ب̼ الدول الأطراف الث̲̹ التي لها أكبر الاستث̲رات في التحض̺ للأنشطة في المنطقة وفي مزاولتها، 
إما مباشرة ،أو عن طريق رعاياها. 

(ج) أربعة أعضاء يجرى انتخابهم من ب̼ الدول الأطراف  التي تعتبر على أساس الإنتاج في المناطق الواقعة تحت ولايتها ، مصدرة رئيسية 
صافية لفئات المعادن التي تستخرج من المنطقة ، ʪا فيها على الأقل دولتان ناميتان يكون لصادراتها من هذه المعادن تأث̺ كب̺ على 

اقتصاديه̲.
(د) ستة أعضاء يجرى انتخابهم من ب̼ الدول الأطراف النامية التي ʯثل مصالح خاصة ، وتشمل المصالح الخاصة التي يتع̼ ʯثيلها الدول 
ة̺ من السكان ، والدول غ̺ الساحلية أو الدول المتضررة جغرافبا ، و الدول الجزرية والدول التي هي مستوردة رئيسية  ذات الأعداد الكب

لفئات المعادن ، التي ستستخرج من المنطقة ، والدول التي هي منتجة محتملة لهذه المعادن وأقل الدول ̷وا.
(ه) ʴانية عشر عضوا ينتخبون وفقا لمبدأ ض̲ن التوزيع الجغرافي العادل للمقاعد في المجلس ككل، على أن يكون لكل منطقة جغرافية 
عضوا واحدا على الأقل ينتخب ʪوجب هذه الفقرة  الفرعية ، ولهذا الغرض تكون المناطق الجغرافية  هي آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية  

ومنطقة البحر الكاريبي ، وأوروبا الشرقية، وأوروبا الغربية ودول أخرى».
- صلاح الدين عامر، المرجع السابق ص.400.   1

- أنظر كذلك: عبد القادر محمود الأقرع، المرجع السابق، ص 63 وما يليها.
- نفس المرجع، ص.76.ص.77.   2
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المطلب الأول: مفهوم و مبررات المصالحة الجمركية 

أولا: مفهوم المصالحة الجمركية

الجزائري  التي أجاز فيها المشرع  الجرائم  الجمركية هي أولى  الجرائم  أن  إليه  بالتنويه  فالجدير  بداية 

المصالحة صراحة ʪوجب القانون 25/91 المؤرخ في 1991/12/18 المتضمن قانون المالية لسنة 1992 المعدل و 

المتمم للأمر 79/(1)07 المتضمن قانون الج̲رك، في مادته (2)265 و التي نصت على جواز المصالحة في الجرائم 

الجمركية « يحال الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب مخالفة جمركية على الجهة القضائية المختصة قصد 

محاكمتهم طبقا لأحكام هذا القانون، غ̺ أنه يرخص لإدارة الج̲رك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابع̼ 

بسبب المخالفات الجمركية بناءا على طلبهم».

للمصالحة  تعريفا  يعطي   ̬ الجزائري  المشرع  أن  نجد  الج̲رك  قانون  من   265 المادة  نص  خلال  من 

الجمركية وإ̷ا أشار فقط إلى أثارها وإجراءات س̺ها. 

لكن بالرجوع إلى المنشور رقم 353 المؤرخ في 09/19/(3)1999 والمحدد لكيفية تطبيق نص المادة 265 

من قانون الج̲رك، فقد عرف المصالحة الجمركية بأنها «عقد يجمع إدارة الج̲رك والشخص المعني بأحكام 

قانون الج̲رك موضوع المتابعة، تنتهي ʪوجبه المتابعة الجزائية في إطار الشروط والتداب̺ القانونية الواردة 

في قانون الج̲رك».

أما الفقه وعلى رأسهم الدكتور أحسن بوسقيعة(4) ف̺ى أن المصالحة الجمركية هي منحة تقدمها إدارة 

الج̲رك لمن يطلبها وفق شروط محددة م̲ يوجب عدم توازن المراكز ب̼ طرفيها فالأول (المخالف) يطلب، 

والثا̹ (إدارة الج̲رك) ʯنح.

ويرى أيضا أن المصالحة الجمركية تتم ʪوجبها تقديم تنازلات متقابلة، ذلك أن إدارة الج̲رك تتنازل عن 

متابعة المخالف مقابل وفاء هذا الأخ̺ بالغرامات المالية المستحقة.

إدارة  الإذعان(5) لأن  إلى عقود  أنها ʯيل في حقيقتها  إلا  الجمركية  المصالحة  إذا كان هذا ظاهر  ولكن 

الج̲رك صاحبة الامتياز وهي من تضع الشروط و تحدد الحقوق والواجبات فهي ʯلك كل السلطات على 

المخالف في ح̼ أن هذا الأخ̺ لا ̻لك إلا أن يخضع لشروط إدارة الج̲رك لتفادي المتابعة الجزائية لأنه إذا 

رفضها فسوف يكون مآله أن يحال على القضاء.

انقضاء  إلى  تؤدي  الجمركية  المصالحة  اعتبار  اقتصر على  كان  إن  و  القضاء  موقف  أن  إلى  نش̺  ا̺  وأخ

1  - القانون رقم 07/79، المؤرخ في 21 يوليو 1979، المعدل والمتمم بالقانون 98/ 1، المؤرخ في 1998/08/22، المتضمن قانون الج̲رك .
2  - تم آخر تعديل بنص المادة ʪ 265وجب القانون 12/12، المؤرخ في 26 ديسمبر 2012.

3  - قانو الج̲رك ، طبعة خاصة، 2013- 2014، برʲ للنشر.
4   د. أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط2001، 

ص224.
5  - يعرف عقد الإذعان «عقد ̻لي فيه المتعاقد شروطه على المتعاقد الثا̹ الذي ليس له إلا رفض أو قبوله، حيث يسيطر أحد المتعاقدين 
على الآخر، فيفرض عليه شروطه ولا يقبل مناقشته «. علي الفيلالي ، التزامات (النظرية العامة للعقد)، موفم للنشر، الجزائر، 2001، ص60.
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الدعوي̼ الجبائية والعمومية المتولدت̼ عن الجر̻ة الجمركية وفي هذا الإطار أصدرت  المحكمة العليا العديد 

من القرارات القضائية كرست من خلالها هذا المبدأ.

فقد كان واضحا بخصوص موضوع بحثنا لا سي̲ الإشكالية المطروحة فقد جاء في القرارين الصادرين على 

التوالي 1996/12/20 و 1998/07/27 ملف رقم 140314 و 157563  المبدأ التالي:

يستشف من استقراء أحكام المادة 265 من قانون الج̲رك لا سي̲ الفقرة الثانية أن المصالحة في التشريع 

الجمر˔ ليست حقا لمرتكب المخالفة و لا هو إجراء مسبق ملزم لإدارة الج̲رك يتع̼ عليها اتباعه  قبل 

رفع الدعوى إلى القضاء وإ̷ا مكنة أجازها المشرع لإدارة الج̲رك ʯنحها متى رأت إلى الأشخاص الملاحق̼ 

الذي يطلبونها ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم»، و خلصت إلى رفض الطعن باعتبار أن القضاة 

̬ يخرقوا القانون متى إحالة المدع̼ في الطعن على القضاء دون المرور بإجراءات للمصالحة الجمركية»(1).

ثانيا: مبررات المصالحة الجمركية

̬ تجد المصالحة في المادة الجزائية بوجه عام والمصالحة الجمركية بوجه خاص كسبب لانقضاء الدعوى 

عملية  ولاعتبارات  أنه  إلا  الكث̺  عارضها  فبين̲  والمشرع̼،  الفقهاء  من  المطلق  والتأييد  الدعم  العمومية 

واقتصادية وجدت لها مبررات لوجودها والعمل بها.

يستنفد   ʨبناءا على حكم قضا إلا  المخالف  العقوبة لا توقع على  أن  الجزائية  المادة  العام في  فالأصل 

جميع الض̲نات والحقوق المخولة للمتهم، فإذا كانت الجرائم تصنف حسب خطورتها فقد اتجهت أغلب 

التشريعات الحديثة في̲ يخص بعض الجرائم قليلة الخطورة على النظام العام مثل الجرائم ذات الطابع 

في  أه̲  نورد  اعتبارات  لعدة  وهذا  الجمركية  المصالحة  بنظام  الأخذ  إلى  الجمركية(2)  كالجرائم  الاقتصادي 

اعتبارين أساسي̼:

الاعتبار الأول: التخفيف على القضاء وتفادي طول الإجراءات و تعقيداتها

لقد شهدت دور القضاء ʪختلف درجاتها (المحاكم و المجالس و كذا المحكمة العليا) تراكم العديد من 

القضايا نتيجة تزايد عددها بشكل كب̺ بسبب ظاهرة انتشار مثل هاته الجرائم التي جاءت نتيجة الأوضاع 

الاجت̲عية والاقتصادية التي عاشتها الجزائر، في مقابل ذلك ̬ تشهد الهيئات أو المنشآت القضائية وكذا عدد 

القضاة ومساعديهم نفس الزيادة، فكانت المصالحة الجمركية السبيل الأمثل لتخفيف العبء على القضاء 

نتيجة لطابعها المميز وإجراءاتها البسيطة فيكفي أن نعلم أن أكʳ من %90 من المنازعات الجمركية في فرنسا 

تحل عن طريق المصالحة.

بالإضافة إلى ذلك فالتعقيدات التي تساير النظر في الدعوى الجزائية بوجه عام أصبحت تشكل هاجسا 

مبسطة  إجراءات  على  تعتمد  أخرى  بدائل  عن  للبحث  تتجه  أخذت  التي  الحديثة  التشريعات  لأغلب 

ومختصرة، فظهرت العديد من النظم أهمها نظام التحول في الإجراءات الجزائية وكذا نظام المساومة على 

1  - الاجتهاد القضاʨ في المنازعات الجمركية، المصنف الثا̹، المديرية العامة للج̲رك، سنة1998.
2  - د. أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص43.
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  دراسة التقارير الدورية المقدمة من المجلس ومن المؤسسة والتقارير الخاصة المطلوبة من المجلس أو أية هيئة أخرى

من هيئات السلطة.

الدول النامية بوجه خاص وكذلك في المسائل  التي تواجه  النظر في المشاكل ذات الطابع العام المتصلة بالأنشطة في المنطقة 

المتصلة بالأنشطة في المنطقة التي تواجه دولا نتيجة لموقعها الجغرافي، ولا سي̲ الدول غ̺ الساحلية والمتضررة جغرافيا .

ب- المجلس: هو الجهاز التنفيذي للسلطة، عدد أعضاءه 36 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة أربع 

سنوات، حيث يعقد ثلاث اجت̲عات على الأقل في السنة مع توافر النصاب القانو̹ لأغلبية أعضائه لصحة 

الاجت̲ع(1). 

اختلف الأعضاء في مسألة التمثيل النسبي في المجلس وكيفية صدور القرارات عنه،حيث وافقت الدول 

بالسيطرة الفعلية على هذا  النامية على معيار التمثيل الجغرافي العادل لاختيار أعضاءه..والذي يسمح لها 

المجلس،أما الدول الغربية فأكدت على ضرورة تطبيق معيار ʯثيل المصالح، وأكدت الدول الاشتراكية على 

معيار المساواة ب̼ المناطق الجغرافية.. ويوجد اختلاف بشأن تكوين المجلس..في الاتفاقية ع̲ ورد..في الاتفاق 

التنفيذي لسنة 1994 (2).

إذ تضع المادة 161 فقرة أولى ضوابط لاختيار أعضاء المجلس بحيث يجرى اختيار نصف عدد أعضائه 

الجغرافي  التوزيع  أساس  على  الآخـر  النصف  اختيار  ويجـرى  خاصة،  إقليمية  أو  اقتصادية  مصالح  لتمثيل 

العادل(3).

رأسا  الوضع  قلب  المجلس  تشكيل  لتحديد  مغاير  بنمط  جاء  فقد   1994 لسنة  التنفيذي  الاتفاق  أما 

على عقب إرضاء للدول المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، (التي رفضت أصلا التوقيع على 

الاتفاقية لاعتراضها على نظام التعدين م̲ دفع بالأمانة العامة للأمم المتحدة إلى مشاورات غ̺ رسمية سنة 

المتحدة  الولايات  منحت  ʪقتضاه  والذي  للاتفاقية  المعدل  التنفيذي  الاتفاق  هذا  توقيع  إلى  انتهت   1993

اتفاقية  الدولية بعد أن كانت في  المنطقة  الفعلية على موارد  السيطرة  الكبرى  والدول الصناعية  الأمريكية 

الفقرة  المرفق الأول. وأيضا  الثالث من  الفرع  البند الخامس عشر من  الدول النامية)(4) إذ نص  1982 بيد 
السادسة عشر من ذات الفـرع من المرفق الأول على:»لا تسري أحكام الفقرة 1 من المادة 161 من الاتفاقية.(5)

- عبد القادر محمود الأقرع، التنظيم القانو̹ لمنطقة التراث المشترك للإنسانية في إطار قواعد القانون الدولي  للبحار، دار جامعة نايف   1
للنشر،الرياض،2015 ص.68. 

- عبد القادر محمود الأقرع، المرجع السابق ص.62 ص.63.    2
- صلاح الدين عامر، المرجع السابق ص.396.   3

- عبد القادر محمود الأقرع، المرجع السابق، ص.4   4
-  ينص البند الخامس عشر من الفرع الثالث من المرفق الأول على:» يتألف المجلس من 36 عضوا من  أعضاء  السلطة تنتخبهم الجمعية   5

حسب الترتيب التالي: 
التي تتوافر إحصاءات بشأنها إما  ة̺  التي تكون خلال السنوات الخمس الأخ (أ) أربعة أعضاء، يجرى انتخابهم من ب̼ الدول الأطراف 
استهلكت أكʳ من 2 في المائة من قيمة مجموع الاستهلاك العالمي أو كانت لها واردات صافية بلغت أكʳ من 2 في المائة من قيمة مجموع 
الواردات العالمية من السلع الأساسية  المنتجة من فئات المعادن التي تستخرج من المنطقة . على أن  يكون من ب̼ الأعضاء الأربعة دولة 
واحدة  من منطقة أروبا الشرقية يكون اقتصادها هو أكبر اقتصاد في تلك المنطقة من حيث الناتج المحلي الاج̲لي، والدولة التي يكون 
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   السلطة منظمة دولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وقد أشارت محكمة العدل الدولية في رأيها 

الاستشاري في قضية موظفي الأمم المتحدة وتعويض الأضرار التي تصيبهم أثناء تأدية مهام وظيفتهم، حيث 

أكدت أن الدول لا تتمتع وحدها بالشخصية القانونية الدولية باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي 

وإ̷ا قد تتمتع كيانات أخرى غ̺ الدول كالمنظ̲ت الدولية بالشخصية القانونية الدولية، فبإمكان المنظمة 

الدولية أن تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات في حدود م̲رستها لوظائفها.(1) وقد نصت المادة 176 من 

الاتفاقـية على هذا الاتجاه بقولها:» تكون للسلـطة شخصية قانـونية دولية، ويكـون لها من الأهلية القانونية 

ما يلزم لم̲رسة وظائفها وتحقيق مصالحها».

الفرع الثا̹:أجهزة السلطة الدولية.

1السلطة الدولية منظمة دولية حديثة أنشأتها اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 التي دخلت حيز التنفيذ 

في 16 نوفمبر سنة (2)1994 ، تعتبر أحكامها الإطار القاعدي لقانون البحار، جاء تنظيمها القانو̹ مفصلا في 

وللسلطة مجموعة من  للإنسانية.(3)  المشترك  التراث  المنطقة،  إدارة واستغلال موارد  الاتفاقية بهدف  هذه 

الأجهزة الرئيسية تتولى الإدارة والتسي̺ نصت عليها المادة 158 من الاتفاقية(4)، هي الجمعية العامة، المجلس 

والمؤسسة (المشروع) وجهازين فرعي̼ ه̲ اللجنة القانونية واللجنة المالية تابعت̼ للمجلس:

أ- الجمعية: هي الجهاز العام والهيئة العليا للسلطة تضم جميع الأعضاء، تعقد دوراتها مرة كل عام، و̻كن أن تعقد 

الحاضرين  الممـثل̼  ثلثي  بأغلبية  الموضوعية  المسائل  قراراتـها في  واحد(5)، وتتخذ  دولة ̻ثلها عضو  دورات استثنائية، وكل 

المشتـرك̼ في التصويت، وفي المسائل الإجرائية بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمشترك̼ في التصويت.

 ʯارس الجمعية وظائف و سلطات بينتها المادة 160 من الاتفاقية منها:(6)

 .انتخاب أعضاء أجهزة السلطة الدولية بناء على توصية المجلس

  الفوائد الاقتصادية المالية وغ̺ها من  للفوائد  بالتقاسم المنصف  المتعلقة  دراسة وإقرار القواعد والأنظمة والإجراءات 

المستمدة من الأنشطة في المنطقة وبالمدفوعات والمساه̲ت عملا بالمادة 82 ، بناء على توصية المجلس.

1  - اعتمدت السلطة  في 31 ماي 2015  . 26 خطة عمل متعلقة بالاستكشاف ، وأبرمت عقودا مدتها 15 سنة لاستكشاف الموارد المعدنية 
البحرية في المنطقة مع  22 جهة متعاقدة  منها 14 عقدا لاستكشاف العقيدات المتعددة الفلزات و 5 منها متصلة باستكشاف الكبريتيدات 

المتعددة الفلزات و3 عقود لاستكشاف القشور الغنية بالكوبالت..أنظر اتقرير الأم̼ العام للسلطة  سالف الذكر ص22.
.ISBA/21/A/2 du :03/06/2015  .42  - أنظر: تقرير الأم̼ العام للسلطة الدولية لقاع البحار ص

3 -   www.institut-ocean.org/ pdf;Qu’est‐ce que la « Zone » et l’Autorité internationale des fonds marins ? Marta 
Chantal Ribeiro. Professeur‐adjoint à la Faculté de droit de l’université de Porto.                    

- تنص المادة 158 من الاتفاقية على:» 1- تنشأ بهذا جمعية، ومجلس، وأمانة بوصفها الهيئات الرئيسية  للسلطة  4
2- تنشأ بهذا المؤسسة (المشروع) وهي الهيئة التي تؤدي السلطة بواسطتها الوظائف المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 170.

3- يجوز أن ينشأ لهذا الجزء من الهيئات الفرعية ما قد يعتبر ضروريا.
4- تكون كل واحدة من الهيئات الرئيسية، وكلك المؤسسة (المشروع) مسؤولة عن م̲رسة الصلاحيات والوظائف التي منحت لها، وتتجنب 
كل منها في م̲رستها لهذه الصلاحيات والوظائف اتخاذ أي إجراء قد ينقص من م̲رستها الصلاحيات والوظائف المحددة لهيئة أخرى أو 

يعرقل م̲رستها» .
isba/21/A/2 du :03/06/2015  .75  - أنظر: تقرير الأم̼ العام للسلطة الدولية لقاع البحار ص

6  -  أنظر: تقرير الأم̼ العام للسلطة الدولية لقاع البحار،المرجع السابق ص5.  
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الجمركية م̲ سمح بتفادي طول  المصالحة  التي أخذ بها نظام  المزايا  الاعتراف، هاذين النظام̼ له̲ من 

الإجراءات وتعطيل الفصل في القضايا وذلك بعدم إعطاء الخصوم فرصة تعمد تأجيل الفصل في المنازعات 

الجمركية بشتى الوسائل.

الاعتبار الثا̹: تخفيف العبء المالي على الدولة والنجاعة في تحصيل الرسوم

رغم أن إدارة الج̲رك بصفتها ممثلا للدولة معفاة من المصاريف القضائية، إلا أن لجوؤها للقضاء يجعل 

الدولة تتحمل مصاريف وأعباء النظر في الدعوى الجمركية منذ تحريكها إلى غاية الفصل النهاʨ فيها وتنفيذ 

المحام̼ على مستوى  المصاريف غ̺ مستثناة كمصاريف  اعتبار بعض  الصادرة بشأنه، فضلا على  الأحكام 

الطعون بالنقض هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإدارة الج̲رك و رغم الامتياز الممنوح لها من طرف الدولة 

تتلقى  أصبحت  التي  الأحكام  تنفيذ  فيها  ʪا  الجمركية  المخالفات  عن  الناتجة  والحقوق  الرسوم  لتحصيل 

صعوبات في تنفيذ الأحكام وإذا أخذنا بع̼ الاعتبار هذا الواقع عل̲ أن إدارة الج̲رك هي صاحبة الدعوى 

قانون  من   259 المادة  لنص  طبقا  دفعها  من  المتملص  الجمركية  الرسوم  تحصيل  إلى  تهدف  التي  الجبائية 

الج̲رك، إذا فصاحب المصلحة أولى برعاية مصالحه بحيث أن إدارة الج̲ر قد ترى في اللجوء إلى المصالحة 

الجمركية سبيلا ناجحا ومحققا لغايتها في تحصيل الرسوم والحقوق الجمركية وهذا ما يوجب على المشرع 

الجزائري تفعيل هاته الوسيلة.

المطلب الثا̹: شروط المصالحة الجمركية 

وضع المشرع الجزائري لقيام المصالحة الجمركية مجموعة من الشروط ألزم وجوب توافرها منها ما تعلق 

ʪحل المصالحة وأخرى تتعلق بشروط إجرائية وجب احترامها.

أولا: الشروط المتعلقة بالجر̻ة محل المصالحة الجمركية

الج̲رك في فقرتها الثانية يستشف من خلالها أن كل الجرائم  بالرجوع لأحكام المادة 265 من قانون 

الجمركية تقبل المصالحة كأصل عام باستثناء ما ورد في الفقرة الثالثة التي تنص على أنه «لا تجوز المصالحة 

ا̺د أو التصدير حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة  في المخالفات المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاست

21 من قانون الج̲رك».

ولكن بعد صدور الأمر 05/(1)06 ̬ تعد المصالحة الجمركية جائزة في أع̲ل التهريب حيث تم منعها 

ʪوجب نص المادة 21 من الأمر السالف الذكر.

فضلا عن الاستثناء الذي جاء به القانون توجد استثناءات تم استخلاصها من اجتهاد القضاء(2)  ويتعلق 

التي تقبل وصف̼ أحده̲ من قانون الج̲رك والآخر من القانون  الجرائم  بالجرائم المزدوجة وهي  الأمر 

العام أو القانون الخاص.

فالمصالحة الجمركية في الجرائم المزدوجة ينحصر أثرها في الجر̻ة الجمركية التي يتم التصالح بشأنها 

1  - الأمر رقم 05/06، المؤرخ في 23 أوت 2005، المتعلق ʪكافحة التهريب، الجريدة الرسمية العدد 59 لسنة 2005.
ك̶ية، ط3، 2009، دار هومة ، ص257. 2  - د.أحسن بوسقيعة، المنازعات الج
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بتاريخ  العليا  المحكمة  عن  الصادر  القرار  في  ورد  ما  ذلك  ومثال  العام،  القانون  جر̻ة  إلى  ينصرف  ولا 

ا̺د سيارة أوراقها لا تنطبق على  11/06/(1)1994 والذي جاء فيه أن الوقائع محل المتابعة والمتمثلة في است

الج̲رك  قانون  من   324 المادة  نص  معاقب عليها ʪوجب  الأولى  جر̻ت̼  واحد  آن  تشكل في  مواصفاتها 

بانقضاء  يقضوا  أن  الموضوع  قضاة  المرور، وعليه كان على  قانون  4/42 من  بالمادة  عليها  معاقب  والثانية 

الدعوي̼ العمومية والجبائية بفعل المصالحة في̲ يخص الجنحة الجمركية و أن يفصلوا في الدعوى العمومية 

في̲ يخص جنحة قانون المرور.

أما بخصوص المصالحة في جرائم القانون العام المرتبطة بجرائم جمركية تجيز المصالحة بشأنها، فقد انتهج 

القضاء نفس الاتجاه الخاص بالجرائم المزدوجة بحيث أقرت أن المصالحة التي تتم في الجر̻ة الجمركية لا 

ينصرف أثرها إلى جر̻ة القانون العام، مثال ذلك ضبط شخص من طرف أعوان الج̲رك متلبسا بارتكابه 

لمخالفة جمركية فيقوم المخالف بالتعدي بالعنف على عون الج̲رك أو يحاول أن يقدم له رشوة، فإذا ما 

استفاد المخالف من إجراءات المصالحة في̲ يتعلق بالمخالفة الجمركية فإن هذا الصلح لا ينصرف أثره إلى 

جر̻ة التعدي أو الرشوة التي تبقى قاʥة وتتم متابعته من طرف النيابة العامة بشأنها.

ثانيا: الشروط الإجرائية

أجل  من  المتابع  المخالف  طرف  من  تقديم طلب  الجمر˔  التشريع  أوجب  الجمركية  المصالحة  لقيام 

ارتكابه جر̻ة جمركية م̲ تجوز المصالحة بشأنها ك̲ وضحناه سابقا.

وإذا كان أثر المصالحة لا ينصرف إلى أطراف العقد ك̲ سوف نفصله لاحقا، فإن الطلب ̻كن أن يقدم 

به أيضا الشريك في الغش والمستفيد منه والمصرح والوكيل لدى الج̲رك والموكل والكفيل.

ك̲ يجب أن يقدم الطلب كتابيا خاصة في الحالات التي يخضع البت في الطلب لرأي اللجان المحلية أو 

الوطنية المستحدثة ʪوجب المرسوم التنفيذي رقم 195/99 المؤرخ في 16 أوت 1999، الذي يحدد إنشاء لجان 

المصالحة وتشكيلها وس̺ها، معدا ومتمم بالمرسوم التنفيدي رقم 10/(2)118، و يستوي أن يقدم الطلب قبل 

أو بعد صدور الحكم أو بعده حسب ما جاء به التعديل الوارد على قانون الج̲رك سنة 1998.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هل أن إدارة الج̲رك مجبرة على الموافقة على الطلب أم لا؟

سبق وأن أشرنا إلى رأي القضاء في الجزائر والذي سايره الفقه في ذلك والذين اعتبرا أن المصالحة ليست 

حقا للمخالف ولا هو إجراء ملزم لإدارة الج̲رك قبل اللجوء إلى القضاء، فتقديم المخالف لطلبه لا يلزم إدارة 

الج̲رك بالموافقة عليه بل أبعد من ذلك فهي غ̺ مجبرة بالرد عليه لا بالإيجاب ولا بالرفض، وهذا ما يدفعنا 

إلى القول أن المصالحة الجمركية امتياز ممنوح لإدارة الج̲رك.

1  - المرجع نفسه، ص 259.
2  - د. أحسن بوسقيعة، التشريع الجمر̝ مدعم بالاجتهاد القضاʨ، ط2، د. و. أ. ت، لسنة 2001، ص 82.
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-6  الربط ب̼ استغلال موارد المنطقة والتنمية الاقتصادية الدولية بوجه عام.

لقد لاح الأمل في ثروات قيعان البحار والمحيطات وباطن أراضيها في̲ يجاوز حدود الولاية الوطنية بعد 

الربط ب̼  أن أتبت العلم وجود كميات هائلة من المعادن فيها وارتبط ذلك بالآمال في التنمية وبوجوب 

تلك الʳوات والتنمية الاقتصادية الدولية بوجه عام. فخلال دورات المؤʯر الثالث لقانون البحار أعلن السف̺ 

أرفيد باردو أمام لجـنة الاستخدامات السلمية أنه من المستحيل القضاء على أوجه عدم المساواة القاʥة ب̼ 

ا̺ت أساسية على النظـام الدولي القائـم. ولقد أبرزت الاتفاقية هذا المبدأ  دول العا̬ المعاصر بغ̺ إحداث تغي

إذ ربطت ب̼ استغلال ثروات المنطقة والتنمية الدولية بوجه عام.

-7 استغلال المنطقة لا ̻س بالحريات التقليدية المقررة في أعالي البحار.

يعتبر موضوع النظام القانو̹ لقاع البحار والمحيطات من المواضيع ذات الأهمية البالغة، سي̲ بعد إعلان 

ترومان في 28 سبتمبر1945، إذ كان الاهت̲م بالمركز القانو̹ لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها محدودا 

الميـاه  حدود  خارج  الأس̲ك  وصدف  والمحار  للإسفنج  الداʥة  المصائد  وقضايا  الإقليمية،  القضايا  بعض  في 

الإقليمية. وبخصوص استخـراج المعادن فالاتفـاق كان معقـود على أن استغلال باطن الأرض مسموح به طالما 

أنه لا يشكل مساسا بالملاحة السطحية وصيد الأس̲ك(1).

ه̺ا. المطلب الثا̹: المركز القانو̹ للسلطة الدولية لقاع البحار والمحيطات و أجهزة تسي

:ʲيتم تحليل هذه النقطة في فرع̼ وفق الآ

الفرع الأول: المركز القانو̹ للسلطة الدولية.

  لقد نبه جانب من الفقه إلى أهمية فكرة المرفق العام لتفس̺ وجود المنظ̲ت الدولية كونها لا تعدو أن 

نكون أداة لإدارة مرافق ذات نفع عام لمجموعة من الدول أو لشعوبها. ولقد أدى ظهور المنظ̲ت الدولية في 

شكلها المعاصر إلى بلورة هذه الفكرة، وسرعان ما أدت التطورات الاقتصادية والاجت̲عية السريعة والمتلاحقة 

إلى بروز نوع جديد من المرافق الدولية أطلق عليها المرافق العامة الاقتصادية (الصناعية والتجارية)(2) .

كن القول بأن إدارة المنطقة، بوجه عام، من خلال رسم السياسات،  ويرى الأستاذ صلاح الدين عامر بأنه:»̻ 

إدارية تنظيمية، لموضوع اقتصادي، وأن  والتنقيب وتراخيص الاستغلال، هي عملية  وإعطاء أذون البحث 
العمليات المباشرة التي يقوم بها المشروع[المؤسسة]، هي عمل تنفيذي مباشر في ميدان اقتصادي»(3)

والمصالح المشروعة لأية دولة ساحلـية ʯتد تلك المكامـن عبر ولايتها.
2- تجرى مع الدولة المعنية مشاورات، تشمل نظاما للإخطار المسبق، بغية تفادي التعدي على تلك الحقوق والمصالح، وفي الحالات التي 
̻كن أن تؤدي فيها الأنشطة في المنطقة إلى استغلال موارد واقعة داخل الولاية الوطنية، يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الدولة 

الساحلية المعنية.
3- لا ʯس أحكام هذا الجزء ولا أية حقوق ممنوحة أو م̲رسة وفقا لهذه الأحكام حقوق الدول الساحلية في أن تتخذ من التداب̺ المتمشية 
مع أحكام الجزء الثا̹ عشر ذات الصلة ما قد يكون لازما لمنع أو تخفيض أو إزالة خطر شديد وداهم على سواحلها أو على مصالحها 

المتصلة بها، من التلوث أو نذره أو أية أحداث خطرة أخرى تسفر عنها أو تسببها أية أنشطة في المنطقة».
1  - يوسف محمد عطاري، المرجع السابق، ص.77.

- صلاح الدين عامر،المرجع السابق ص.424 ص.425.   2
- نفس المرجع السابق ص.426.   3
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المنطقة إلا وفقا لأحكام هذا الجزء. وفي̲ عدا ذلك لا يعترف بأي ادعاء أو اكتساب أو م̲رسة لحقوق من 

هذا القبيل». 

ولما كانت المنطقة غ̺ قابلة لأن تكون محلا لادعاء السيادة أو وضع اليد عليها من جانب من ذكروا أعلاه  

فقد ذهب رأي إلى»أن القول بأن الإنسانية هي حاملة الحقـوق في الʳوات المعدنية التي تعتبر تراثا مشتركا 

وهي صاحبة الولاية على المنطقة التي تحتوي على تلك الʳوات لا ينسجم – في القانون الدولي التقليدي- إلا 

مـع القول بأن الإنسانية شخص من أشخاص القانون الدولي(1).

-4 عدم جواز استخدام المنطقة إلا في الأغراض السلمية.

إن الاستخدام السلمي للمنطقة أي قيعان البحار والمحيطان خارج الولاية الوطنية ورد النص عليه في قرار 

الجمعية العامة رقم:2467 في الدورة الثالثة والعشرين،عند إنشاء لجنة الاستخدام السلمي لقيعان البحار 

الاستخدام  إلى  تش̺  أحكام كلها  المبادئ عدة  إعلان  ك̲ تضمن  الوطنية،  الولاية  والمحيطات خارج حدود 

السلمي لقيعان البحار والمحيطات إذ ورد في البند الخامس منه ما يلي:» يجب أن تكون المنطقة مفتوحة 
فقط للأغراض السلمية من قبل جميع الدول سواء كانت ساحلية أو مغلقة بدون ʯييز».(2)

وورد في البند الثامن: «يقتصر استخدام المنطقة على الأغراض السلمية وحدها دون الإضرار بأية إجراءات 

كن تطبيقها على نطاق أكʳ شمولا. ويتم  اتفق عليها في إطار المفاوضات الدولية في مجال نزع السلاح والتي̻ 

عقد اتفاق دولي أو أكʳ، في أقرب وقت لتنفيذ هذا المبدأ بصورة فعالة، وليشكل خطوة على طريق استبعاد 

حوض البحر وقاع المحيط وما تحت تربته̲ من سباق التسلح».

أما الاتفاقية فجاءت لتقرر قي المادة 141 منها: « تكون المنطقة مفتوحة لاستخدامها للأغراض السلمية 

دون غ̺ها من قبل جميع الدول، ساحلية كانت أم غ̺ ساحلية، دون ʯييز ودون إخلال بالأحكام الأخرى 
لهذا الجزء».(3)

الموارد الكامنة في  الدول الساحلية وسلطاتها على  المنطقة يجب أن لا ̻س بحقوق  5 – استغلال موارد 

مناطق تدخل في دائرة اختصاصها.

قننت الاتفاقية مفهوم ثروات التراث المشترك للإنسانية ووضعت نظاما قانونيا خاصا باستغلال الʳوات 

الʳوات في مناطق ولايتها  الساحلية في هذه  الدول  بحقوق  الوقت ذاته سلمت  المنطقة، وفي  المعدنية في 

الوطنية، وبالتالي لا ينبغي لمختلف أوجه النشاط في المنطقة أن تأثر على حقوق الدول الساحلية وهذا ما 

قررته المادة 143 بنصها على المبدأ العام في هذا الخصوص(4) .

1  - المرجع السابق، ص.363.
2  - عدنان عباس موسى النقيب، المرجع السابق ص.10.ص11.

3  - انظر تفصيل هذه النقطة في:- يوسف محمد عطاري، الاستغلال السلمي لقاع البحار والمحيطات الدولية خارج حدود الولاية الوطنية، 
رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة سنة. 1976.ص109-102.

4  - تنص المادة 143 على: 
«1- تجرى الأنشطة في المنطقة في̲ يتعلق ʪكامن الموارد فيها الممتدة عبر حدود الولاية الوطنية، مع إيلاء المراعاة الواجـبة للحقـوق 
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المبحث الثا̹: الأثر النسبي المصالحة الجمركية 

إن الهدف من المصالحة الجمركية هو الوصول إلى مرحلة ترتيب آثارها القانونية التي كانت ترجى منها، 

فإدارة الج̲رك تسعى من خلالها إلى استيفاء الحقوق والرسوم المالية لفائدة الخزينة بأقصر الطرق وأسرعها، 

في ح̼ أن المخالف يتجنب من خلالها المتابعات القضائية وما ينجر عليه من تهديد بعقوبات قد تكون سالبة 

للحرية ضف إلى ذلك التبعات المتعلقة بها لاسي̲ الغرامات والمصادرة.

وعليه فإذا تم حسم النزاع بطريق ودي (المصالحة) على مستوى إدارة الج̲رك دون اللجوء إلى القضاء 

ة̺ تناولتها المادة 265 فقرة 08 التي تنص على «عندما تجري المصالحة  فإن هذا سوف ينتج آثاره، هاته الأخ

قبل صدور الحكم النهاʨ تنقضي الدعوى العمومية و الدعوى الجبائية، وعندما تجري المصالحة بعد صدور 

المصاريف  و  الجزائية  الغرامات  و  للحرية  السالبة  العقوبات  على  أثر  أي  عليها  يترتب  لا   ʨالنها الحكم 

الأخرى».

والسؤال المطروح هل للمصالحة الجمركية أثر مباشر لطرفي العقد أم أن آثارها تنصرف إلى الغ̺؟ هذا 

ما سوف نجيب عليه من خلال المطلب̼ التالي̼، أما الأول فخصصناه لأثر المصالحة على طرفيها، و أما الثا̹ 

فنتطرق من خلاله لآثار المصالحة اتجاه الغ̺.

المطلب الأول: آثر المصالحة الجمركية على أطراف العقد.

العمومية  الدعوي̼  انقضاء  هو  للمخالف  بالنسبة  الجمركية  للمصالحة  والجوهري  الأساسي  الأثر  إن 

قبل  المصالحة  إما أن تنعقد  ̷يز ب̼ أمرين(1)  إليه، وهنا  بالنسبة  الجر̻ة  آثار  وبالنتيجة محو  والجبائية، 

إخطار السلطات القضائية أو بعد إخطارها وفي هاته الحالة وجب التمييز ب̼ مرحلة ما قبل صدور حكم 

نهاʨ ومرحلة ما بعد صدوره.

فإذا كان من البديهي أنه إذا ʯت المصالحة الجمركية قبل إخطار الجهات القضائية أي على مستوى إدارة 

الج̲رك فإن ملف القضية سوف يحفظ ولا ترسل نسخة منه إلى النيابة العامة.

أما إذا تم إخطار وكيل الجمهورية المختص بالمخالفة الجمركية وʯت المصالحة قبل إحالة القضية على 

التحقيق  فإما على مستوى  الملف  في  بحفظها، وإذا تصرفت  أمر  النيابة  أصدرت  الحكم  أو  التحقيق  جهة 

بانقضاء  ة̺ حك̲  فيصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى، أما إذا جدولت أمام جهات الحكم فتصدر هاته الأخ

ت̺̼ إذا كان المتهم محبوسا اخلي سبيله. الدعوى العمومية بفعل المصالحة، وفي كلتا الحالت̼ الأخ

أن تصدر قرارها  ة̺  الأخ العليا فيتع̼ على هاته  المحكمة  القضية منظورة على مستوى  إذا كانت  أما 

برفض الطعن بسبب انعقاد المصالحة بعد تأكدها من وقوعها، وهذا ما كرسه اجتهاد المحكمة العليا ʪوجب 

القرار الصادر بتاريخ 01/25/(2)1999.

1  - د. أحسن يوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق، 266ص.
2  - الاجتهاد القضاʨ في التشريع الجمر˔، المرجع السابق. 
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أما إذا صار الحكم نهائيا فإن كان تعديل قانون الج̲رك لسنة 1998 قد أجاز المصالحة الجمركية حتى 

بعد صدور الحكم النهاʨ إلا أنه حصر أثرها على الدعوى الجبائية فقط بحيث لا يترتب عليها أي أثر على 

العقوبات السالبة للحرية أو الغرامات المقررة.

لكن قد يثار تساؤل بشأن مص̺ تنفيذ بنود المصالحة مع استفادة المخالف من انقضاء الدعوي̼ و̻تنع 

119 من القانون المد̹ وبذلك تكون  بالتزاماته؟ الجواب على هذا التساؤل يحيلنا لنص المادة  على الوفاء 

إدارة الج̲رك أمام خيارين: إما اللجوء إلى دعوى تنفيذ المصالحة أو اللجوء إلى دعوى فسخ المصالحة، وإذا 

اختارت الطريق الأول فلا يكون لها سوى المطالبة بالجزاءات التصالحية لأن الدعوى العمومية قد انقضت 

توفي  وإذا  الج̲رك  قانون  من   262 المادة  في  عليه  المنصوص  الإكراه  طريق  عن  التنفيذ  الج̲رك  ولإدارة 

المستفيد من المصالحة فيل تسديد المبالغ المستحقة المتفق عليها تباشر إدارة الج̲رك دعوى التنفيذ على 

تركته طبقا لنص المادة 261 من ذات التقن̼(1).

المطلب الثا̹: آثار المصالحة بالنسبة للغ̺

̬ تخرج أحكام المصالحة الجمركية على القواعد العامة التي تقضي بأن آثار العقد لا تنصرف إلى الغ̺ 

وبالنتيجة فلا ينتفع ولا يضار الغ̺ من المصالحة الجمركية.

ويقصد بالغ̺ في التشريع الجمر˔ الفاعلون الآخرون والشركاء والمسؤول̼ مدنيا والمستفيدون من الغش 

أثر نسبي فقط على طرفيها لا  للمصالحة  المبدأ واعتبرت أن  العليا هذا  المحكمة  والضامنون، وقد كرست 

ينصرف للغ̺ وجاء في هذا الصدد القرار المؤرخ في 1997/12/22 ملف رقم 154107 والذي جاء فيه «من 

الثابت أن للمصالحة الجمركية أثر نسبي بحيث يكون مفعولها محصورا على طرفيها ولا ينصرف إلى الغ̺ فلا 

ينتفع الغ̺ بها و لا يضار منها.و متى كان كذلك فإن المجلس لما صرح بانقضاء الدعوى بالنسبة للمتهم̼ 

الذي أبرموا مصالحة مع إدارة الج̲رك دون المدعي في الطعن الذي̬  تشمله المصالحة̬  يخالفوا القانون»(2).

وإذا كان هذا القرار يتضمن حالة عدم انتفاع الغ̺ بالمصالحة الجمركية، فإن حالة عدم تضرر الغ̺ من 

المصالحة واقتصار آثارها على طرفي العقد فهاده القاعدة تجد تبريرها في أحكام القانون المد̹ في المادة 103 

و مثاله إذا أبرم المخالف صاحب الشأن مصالحة جمركية و ̬ يوف بالتزاماته فلا ̻كن الرجوع على شركائه 

ولا على المسؤول̼ المدني̼ ما ̬ يكونوا ضامني أو متضامن̼ معه، كذلك لا يكمن لإدارة الج̲رك أن تأخذ 

ه̺ من المتهم̼ لإثبات إذنابهم(3). اعتراف متهم متصالح معها كدليل ضد غ

الخاʯة:

حاولت من خلال هذا البحث المتواضع إلقاء الضوء على جانب مهم من نظام المصالحة الجمركية أدركت 

القضاء  أحكام  على  الأولى  بالدرجة  معتمدا  وأثرها  الجمركية  المصالحة  لأطراف  التطرق  أهمية  خلاله  من 

1  - مفتاح العيد، الجرائم الجمركية  في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، 2011-2012.
2  - د.أحسن بوسقيعة، التشريع الجمر˔، المرجع السابق، ص84.

3  - د.أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص269.
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العالية في هذا المفهوم هي المنطقة الدولية، مع استبعاد تلك الأجزاء من القيعان التي تعتبر ʪثابة جرف 

قاري في مفهوم المادة 76 من الاتفاقية.

-2 المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية.

ورد مصطلح التراث المشترك للإنسانية(1) في البند الأول من إعلان المبادئ الذي وافقت عليه أغلبية الدول 

عند التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا عند التوقيع على البيان الختامي للمؤʯر الثالث 

لقانون البحار، ك̲ اعتمدته الاتفاقية ، وأخذ به   في كل الدراسات والوثائق والنظريات القانونية التي تعالج 

المنطقة الدولية، ك̲ جاء في المادة 136 منها:» على أن المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية «.        

وبعد إعلان السف̺ باردو أمام الجمعية العامة قوبل هذا المبدأ بح̲س شديد من معظم الدول وخصوصا 

المبدأ  اقتصادي عالمي جديد وتوزيع عادل للʳوة، وبظهور هذا  النامية التي رأت فيه فرصة لنظام  الدول 

تنحت جانبا النظريات القد̻ة التي كانت تعتبر قاع البحار والمحيطات إما مالا مباحا أو مالا مشتركا، وحل 
محلها هذا المفهوم الجديد.(2)

إن اعتبار الʳوات غ̺ الحية لقيعان البحار والمحيطات تراثا مشتركا للإنسانية قد أصبح مبدأ عاما و̬ يعد 

محلا للخلاف أو الجدل، بعد أن تم تناول الجوانب التنظيمية والتطبيقية ʪا يروق الدول الصناعية المتقدمة، 

وعلى رأسها الولايات 

المتحدة الأمريكية، وʪا يحقق مصالحها.(3)

-3 انتفاء السيادة الوطنية على المنطقة وعدم جواز الاستيلاء على أجزاء منها.

ورد هذا المبدأ في إعلان المبادئ الصادر عن الجمعية العامة قي قرارها

رقم: 2749، وقد نصت عليه الاتفاقية قي مادتها 137 إذ جاء فيها:

أو  المنطقة  من  أي جزء  السيادية على  الحقوق  أو  السيادة  ʯارس  أو  تدعي  أن  دولة  ليس لأي   »  1-

مواردها، وليس لأي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري الاستيلاء على ملكية أي جزء من المنطقة، ولن يعترف 

بأي ادعاء أو م̲رسة من هذا القبيل للسيادة أو الحقوق السيادية، ولا ʪثل هذا الاستيلاء.

-2جميع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء، التي تعمل السلطة بالنيابة عنها، وهذه الموارد 

لا ̻كن النزول عنها، أما المعادن المستخرجة من المنطقة فلا يجوز النزول عنها إلا طبقا لهذا الجزء والقواعد 

والأنظمة المعتمدة ʪقتضاه.

معادن  بشأن  حقوق  م̲رسة  أو  اكتساب  أو  ادعاء  اعتباري  أو  أو شخص طبيعي  دولة  ليس لأي   3-

1  - انظر في ذلك:- يوسف محمد عطاري، الاستغلال السلمي لقاع البحار والمحيطات الدولية خارج حدود الولاية الوطنية، رسالة دكتوراه. 
جامعة القاهرة سنة. 1976.ص.102-97.

2  - عدنان عباس موسى النقيب، المرجع السابق ص.10.
3  - صلاح الدين عامر، المرجع السابق ص.361.



123

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

بشؤون البحار(1).

عن  المنبثقة  والأمن)  السياسة  (لجنة  الأولى  اللجنة  على  والمحيطات  البحار  قاع  موضوع  عرض  ولقد 

الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد مناقشات طويلة، أقرت الجمعية العامة بالإج̲ع إنشاء لجنة خاصة 

دراسات  الثالثة والعشرين. وبعد  العامة في دورتها  الجمعية  الموضوع وتقديم تقرير عنه إلى  تتولى بحث 

وبحوث أجرتها لجنة قاع البحر بخصوص المنطقة والنظام القانو̹ الذي يحكم استكشاف واستغلال ثرواتها، 

أقرت هذه اللجنة في 17 ديسمبر ʪ 1971ا يشبه الإج̲ع تصريحا بالمبادئ التي تحكم قاع البحر وما تحت 
القاع خارج حدود الولاية الإقليمية.(2)

المبحث الثا̹ : المبادئ التي تحكم المنطقة الدولية والتنظيم القانو̹ لاستغلال مواردها.

الوقت  مرور  مع  والإستراتيجية  الاقتصادية  أهميتها  وزادت  المعدنية  بالʳوات  الدولية  المنطقة  تزخر 

وضع  تم  الʳوات  بهذه  الظفر  أجل  من  الدول  وتنافس  الحاصل  العلمي  والبحث  التكنولوجي  والتطور 

مجموعة من المبادئ التي تحكم المنطقة الدولية ووضع تنظيم دولي يتولى إدارتها وتسي̺ها باسم الإنسانية 

وهو ما سيتضح في ما يلي:

المطلب الأول: المبادئ التي تحكم المنطقة الدولية

جاءت المادة 134 محددة لمجال تطبيق الجزء الحادي عشر الخاص بالمنطقة.(3) ولقد تعرضت الاتفاقية 

التي تحكم المنطقة، سي̲ الفرع الثا̹  الجزء الحادي عشر- إلى المبادئ  191 – وهو  في المواد من132 إلى 

المواد من 136 إلى 142 التي عددت المبادئ العامة التي ʯثل الإطار القانو̹ لاستغلال ثروات المنطقة مع 

مراعاة الأحكام الأخرى التي انطوت عليها الاتفاقية خاصة أحكام الجزء السابع [المتعلق بأعالي البحار] المواد 

من86 إلى 120.

و̻كن إج̲ل أهم المبادئ التي ʯثل النظام القانو̹ لاستغلال ثروات المنطقة قي̲ يلي:

-1 المنطقة تشمل قاع البحار والمحيطات في̲ يجاور حدود الولاية الوطنية.

الولاية الوطنية،  البحار والمحيطات في̲ يجاوز حدود  المنطقة وهي تعني قيعان  الاتفاقية إلى  أشارت 

وإذا كانت المادة 86 من الاتفاقية تحدد المقصود بأعالي البحار عن طريف الاستبعاد بنصها على أن:» تنطبق 

أحكام هذا الجزء على جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو 

المياه الداخلية لدولة ما،أو لا تشملها المياه الأرخبيلية لدولة أرخبيلية ..»فإنه ̻كن القول بأن قيعان البحار 

1  - انظر في ذلك: 
- المرجع السابق ص.78

القانونية  العلوم  مجلة  البحار،  لقانون   1982 اتفاقية  ضوء  في  البحار  لقيعان  الدولية  المنطقة  النقيب،  محمود موسى  عباس  عدنان   -
والسياسية، جامعة ديالي، العراق، العدد الأول، دون سنة نشر. ص7.

2  - يوسف محمد عطاري، الاستغلال السلمي لقاع البحار والمحيطات الدولية خارج حدود الولاية الوطنية، رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة 
سنة. 1976. ص.93.ص.94. 

3  - صلاح الدين عامر، المرجع السابق ص.345.
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من هذا النظام وخلصت إلى رأي القضاء في الجزائر والذي سايره الفقه في ذلك والذين اعتبرا أن المصالحة 

ليست حقا للمخالف ولا هو إجراء ملزم لإدارة الج̲رك وبالنتيجة فالكفة ʯيل إلى الطرف القوي وهي إدارة 

الج̲رك، فأردت من خلال هذا البحث التأكيد على ضرورة تفعيل نظام المصالحة الجمركية بحيث يصبح 

يكرس فعلا حقا للمخالف وذلك بالاستفادة من توسيع نطاق المخالفات الجمركية التي يجوز التصالح بشأنها، 

مع ضرورة إلزام إدارة الج̲رك بالرد الإيجاʭ أو السلبي الصريح على طلب المصالحة.

ا̺ أردت الإشارة إلى ضرورة التشديد على تفعيل رقابة القضاء على أع̲ل إدارة الج̲رك، لأن نظام  وأخ

المصالحة الجمركية جعل من إدارة الج̲رك خص̲ وحك̲ في نفس الوقت الأمر الذي يستحيل معه خلق 

نوع من الط̴نينة لدى المخالف لذا كان لزاما على المشرع الجزائري تدارك هذا النقص بإيجاد نصوص تسمح 

برقابة القضاء على مسار المصالحة وضبط إجراءاتها والس̲ح بالطعن في قراراتها.

قاʥة المراجع: 

-1الاجتهاد القضاʨ في المنازعات الجمركية، المصنف الثا̹، المديرية العامة للج̲رك، سنة1998.-

الأمر رقم 06/05، المؤرخ في 23 أوت 2005، المتعلق ʪكافحة التهريب، الجريدة الرسمية العدد 59 لسنة 

.2005

-2قانون الج̲رك ، طبعة خاصة، -2013 2014، برʲ للنشر.

-3د. أحسن بوسقيعة، التشريع الجمر˔ مدعم بالاجتهاد القضاʨ، ط2، د. و. أ. ت، لسنة 2001.

الديوان  خاص،  بوجه  الجمركية  المادة  وفي  عام  بوجه  الجزائية  المواد  في  المصالحة  بوسقيعة،  أحسن  -4د. 

الوطني للأشغال التربوية، ط2001.

-6د.أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، ط3، 2009، دار هومة.

-7علي الفيلالي ، التزامات (النظرية العامة للعقد)، موفم للنشر، الجزائر، 2001.

-8 القانون رقم 07/79، المؤرخ في 21 يوليو 1979، المعدل والمتمم بالقانون 98/ 1، المؤرخ في 1998/08/22، 

المتضمن قانون الج̲رك .

-9مفتاح العيد، الجرائم الجمركية  في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، 2012-2011.
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